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وزارة العـدل وحقوق الإنسان





 الحمد للّـه وحده،

    محكمــة التعقيــب

* عـ29815.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه :23-03-2004


أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على المطلب المقدم من طرف الاستاذ سالم العشي 

في حق منوبته فاطمة بنت محمد ساسي 

ضــد:

1/ ليلى بنت حسين بن عبد القادر الذهبي 

2/ رفيقة بنت حسين بن عبد القادر الذهبي 

3/ وشهاب ونبيهة ونعيمة وفاتن ابناء حسبن بن عبد القادر الذهبي 

تنوب الثالث والرابعة والخامسة والسادسة الاستاذة ليلى الحمروني.
وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنابـل تحت عدد 4667 

بتاريخ 26-06-2003 

القاضي: نصه نهائيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد باستحقاق المسانفون لمحل السكنى الكائن بنهج القاهرة بمنزل تميم موضوع العقلة التنفيذية العقارية المجراة بواسطة عدل التنفيذ خالد بن احمد بتاريخ 18/04/2001 حسب الرقيم عدد 3141 وبرفع العقلة موضوع المحضر المذكور عنه واعفاء المستانفين من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليهم والزام المستانف ضدها فاطمة ساسي بان تؤدي لهم مبلغ 500 دينار اتعاب تقاضي واجرة محاماة معدلة من المحكمة عن الطورين وحمل المصاريف القانونية عليها.

وعلى الحكم المطعون فيه والاسباب التي انبنى عليها ومذكرة مستندات الطعن والرد عليها وبقية الاوراق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها

 وعلى طلباته النيابة العمومية المؤرخة في 30/01/2004 الرامية الى طلب قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة.

وعلى بقية اوراق القضية والمفاوضة طبق القانون:      

من حيث الشكل:

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه ومقوماته الشكلية المستوجبة بما يتعين قبوله من هذه الناحية.

من حيث الاصل:

حيث تفيد وقائع القضية مثلما اثبتها القرار المنتقد قيام المدعين في الاصل شهاب ونبيهة ونعيمة وفاتن ابناء حسن الذهبي بدعوى في 27/07/2001 لدى ابتدائية قرمبالية تحت عدد 8947 ضد فاطمة ساسي وليلى ورفيقة ابنتي حسين الذهبي في طلب الحكم باستحقاقهم لمحل السكنى موضوع عقد البيع المؤرخ في 27/10/1999 والاذن برفع العقلة التنفيذية العقارية المجراة بواسطة عدل التنفيذ خالد بن احمد المؤرخة في 18/04/2001 حسب رقيمه عدد 3141 والواقع الاعلام بها بتاريخ 25/04/2001 وتغريم المدعى عليها الاولى لفائدتهم بـ 500 دينار لقاء اتعاب تقاضي واجرة محاماة فصدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 07/12/2002 تحت عدد 6042 قضى ابتدائيا بعدم سماع الدعوى وابقاء مصاريفها محمولة على القائمين بها وتغريمهم لفائدة كل واحدة من المدعى عليهما فاطمة ساسي وليلى الذهبي بمبلغ 150 دينار عن اتعاب تقاضي واجرة محاماة.

فاستانفه المدعين في الاصل فصدر القرار المطعون فيه فتعقبته المدعوة فاطمة بنت فرح ساسي بواسطة محاميها طالبة نقضه وناسبة له :

 1/ ان وعد البيع ناجز باتفاق الطرفين على الثمن والمثمن ويتوقف تنفيذه على الشرط المضمن به وتترتب عليه الاثار القانونية للبيع.

2/ ان المعقبة دائنة لمورثه المعقب ضدهم منذ تحرير عقد الوعد بالبيع وليس عنه ضرورة الحكم الابتدائي باتا.

3/ ان القمة المتمسك به جاء اثناء الخصام وبعد صدور حكم بفسخ الوعد بالبيع والزام الواعدة بارجاع التسبقة التي تسلمتها من المعقبة بموجبه وبالتالي فهو عقد صوري لا يهدف الا الى تهريب املاك المورثة اصرار بدائنيها.

4/ ان الدائن يتبع املاك مدينة في اي يد كانت لاستيفاء دينه خاصة وان المعقبة ضدهم وان تمسكوا بشراء العقار من مورثهم فهم ملزمون في نطاق الفصول 200/202/243 م ا ع بتنفيذ التزام مؤرثتهم لان الضمان العام لا يشمل المورث ولكنه يشمل الوارث منه .

5/ ان العقد المتمسك به من الخصوم هو عقد زيادة على كونه عقد صوري وهو باطل اذ ليس من حق مورثهم البيع لهم والتفريط بالبيع والحال ان العقار مازال محل نزاع وموضوع قضية في ابطال الوعد بالبيع ولئن صدر شانها حكم ابتدائي الدرجة في فسخ الوعد بالبيع والزامها بارجاع التسبقة الا ان ذلك لا يخول لها التفريط في العقار طالما انها استانفت ذلك الحكم من يجعل البيع المبرم من طرفها لفائدة ورثتها اثناء التقاضي وقبل صدور حكم نهائي باطل لا يعمل به ولا عليه ولا ينجر عنه حق مكتسب على العقار الذي يبقى نهائيا لاستيفاء حقوق الدائن منه طالما ان الحكم القاضي بالفسخ مرتبط هو الاخر بالزام الواحدة بارجاع ما تسلمته من الثمن للمدعو بها التي بادرت بضرب عقلة على العقار لضمان تنفيذه والحصول على حقها بما يتعين نفس القرار المطعون فيه بدون احالة.

وحيث ردت نائبة المعقبة ضدهم مشددة على انه :

1/ ان الدعوى في الاصل تهدف الى الاستحقاق في ان تمسك الخصم بصورة العقد يستوجب القيام بدعاوي اخرى وهي دعوى الصورية على معنى الفصل 26 والدعوى البليانية بناءا على الفصل 360 م ا ع بما يتعين رد هذا الدفع خاصة وان شروطهما غير متوفرة.

2/ ان الوعد بالبيع لا ينقل الملكية ولا يقوم مقام البيع النهائي هو مجرد التزام بتعمل من جانب الواعد بالبيع ولا يترتب عنه سوى حق شخصي وليس حقا عينيا اذ لا تنقل الملكية الى الموعود له وان عدم صيرورة الحكم في الفسخ نهائيا لا يحول دون ممارسة المالكة لحقها في التصرف في ملكها والتفويت فيه متى شاءت وبذلك فان عقد البيع المبرم بين المعقب ضدهم ومورثتهم يبقى صحيحا منتجا لاثارها القانونية خاصة فيما يتعلق بانتقال الملكية اليهم مما يجعل طلبهم استحقاقه وجيها بما يتعين معه رفض التعقيب موضوعا.

المحكمــــــة

حيث ان محكمة القرار المنتقد ولما قضت باستحقاق موضوع التداعي لفائدة المعقب ضدهم وذلك باعتبار ان الوعد بالبيع مجرد التزام شخصي لا يحول دون التفويت في موضوعه من قبل الواعدة طالما لم تتسلط على هذا الاخير في ابانها قيود او اعباء او تدابير وقائية تصورها المشرع لحماية حق الموعود له في الزامه على التعاقد نهائيا او على الاداء منه من ضمنها العقل الذي ثبت لها ان العقلة التنفيذية العقارية لم تنم الا في 25/04/2001 في حين ان البيع لفائدة الغير تم بتاريخ سابق في 27/10/1999 وبذلك تسلط على ملك الغير ولا على ملك المحكوم ضدها بالاداء لخروج ملكية العقار عنها فان قرارها ثابت المبنى وسليم السند يتعين رفض المطاعن المثارة حوله.

وحيث طالما فشلت المعقبة في طعنها فانه يتعين تخطئتها بالمال المؤمن والاذن بحجزه. 

ولهذه الاسباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى في 23/03/2004 عن الدائرة المدنية الثالثة المتركبة من رئيستها السيدة جويدة قيقة والمستشارين السيدين نجيب هنان والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.
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